كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي، وقلنا: إن التزاحم الملاكي هو التزاحم في الأغراض ـ إذا صح التعبير ـ بمعنى أن المورد أو المجمع يكون فيه غرضان، أو أكثر من غرضين، ولكن قد لا يصدر من لدن المقنن والشارع ومن بيده الأمر والنهي، لا يصدر أمر ونهي على ضوء الأغراض الموجودة في المجمع، فلذلك نسمي، بل قد يكون هناك مانع من صدور أمر، ولذا قلنا: نحن لا نستطيع أن نستكشف وجود الأمر إلا في حالات نادرة جداً، وبناءً على ضم ضميمة بعد، أنه يعني ما حكم به العقل يحكم به الشرع، أما بالنسبة للتزاحم الحكمي، فالأمر ليس كذلك، هناك أغراض متعددة، ولكن أيضاً، أو غرضان على الأقل، ولكن أيضاً يوجد أمران صادران من لدن المولى، ولهذا هناك فرق فارق بين التزاحم الحكمي والتزاحم الملاكي، ذاك يعني نقول مجرد مصالح أو أغراض في المجمع، أما هذا مصلحة مع وجود أمر من لدن المولى.
بعد ذلك قلنا: إنه لا تنافي في التزاحم الحكمي إلا في مقام الامتثال ـ إذا صح التعبير ـ بينما في التزاحم الملاكي، لا، هناك تنافي في المصالح أو في الأغراض، باعتبار أن الوجوب يتنافى مع الحرمة، ويتنافى مع الإباحة، والحرمة أيضاً تتنافى مع الإباحة.

ثم بعد ذلك ناقشنا نظرية لأحد الأصوليين، خلاصة ما قاله الأصولي هذا: إن إطلاق التزاحم الملاكي والحكمي يتضح بهذا الفارق الذي أورده، هو أورده، التزاحم الملاكي يعني أن الملاكين يختلفان، ملاك مثلاً، يوجد ملاك بالمصلحة وملاك بالمفسدة، أو ملاك بالوجوب وملاك بالإباحة، بينما في التزاحم الحكمي، نعم، يقول ما فيه هذا الحكي هذا، المدار على ضوء أن تلك المصلحة وصلت إلى مقام صدور الحكم، وصدور الحكم لا يكون إلا واحداً في التزاحم الحكمي عند هذا الأصولي، لماذا؟ لأنه مع العجز من لدن المكلف لم يصدر في حقه حكم، وكأنه رجع إلى الإشكال الذي نحن بلورناه وأوضحنا حقيقته فيما تقدم أنه كيف، ما تصور كيف يصدر المولى حكماً مع عجز المكلف عن الامتثال، واضح لنا الفكرة، ونحن أجبنا عن هذا فيما تقدم، قلنا: مسألة صدور الحكم من لدن المولى ما ترجع إلى عجز المكلف، قد يكون المكلف عاجزاً، لا يستطيع أن يأتي بالتكليف، ولكن الحكم صادر، لماذا؟ لأن صدور الحكم يتعلق بسعة وضيق الغرض للمولى، وليس لقدرة المكلف على الامتثال، لأن هذه القدرة قلنا لا دخل لها إلا في فعلية التكليف ليس إلا، ولذلك يقول الماتن في الرد عليه، طبعاً هو تبديل للعبارة ليس إلا، يقول بل هو في الأول بلحاظ التزاحم في المقتضيات في مقام تأثيرها في فعلية الغرض، يعني التزاحم الملاكي، التزاحم الملاكي، التزاحم بين المقتضيات في فعلية الغرض، التزاحم يعني في الأغراض، ولذلك قلنا: يوجد ملاك للحرمة، ولكن يجيء الشارع  يجعل الإباحة، لأن الغرض في الإباحة في نظر الشارع أقوى وأحكم، فيبيح، غرضان، فيه ملاك بالإلزام للسواك قبل الصلاة، بس يجيء الشارع ماذا يقول لك؟ ما يحتاج صل من دون أن تستاك، عرفنا، تزاحم، غرضان هنا ماذا؟ متنافيان، لأن الإلزام بالسواك يغاير الإباحة كما رأينا، هذا ماذا سميناه؟ تزاحم ملاكي، أما في التزاحم الحكمي، لا، غرضان موجودان وأمران صادران يلزمان المكلف بكل من الغرضين، عرفنا؟ بكل من الغرضين، لما يقول لك: أنقذ الغريق، يعني أنقذ (ص) وأنقذ (س)، تقول أنا ما عندي قدرة إلا لإنقاذ أحدهما، يقول: فليكن، أنت قم بتكليفك وأنا كمولى أصدر الأمر على حسب سعة الغرض الموجود، يعني المصلحة التامة لملاك إصدار الأمر موجودة، فصدر الأمر، بعضهم عنده تعبير جميل يقول بحيث لو تصورنا محال أن يصدر، يعني صارت له قدرة خارقة، ينقذ أحدهما بالقدرة مثلاً الجسدية، والثانية بالقدرة الغيبية الروحانية، خلاص يعني، تم في حقه فعلاً، يعني صدر، هو ما يجب عليه إعمال هذه القدرة الروحانية، ولكن سبحان الله، تسامت نفسه وارتقت بحيث أصبح يؤثر بفتح عينيه، أو بإشارة يده، واستطاع أن يفعل ذلك، يعني أنقذ الغريقين...

إذن عرفنا، يقول: إذا اتضح هذا البحث المتقدم اتضح لنا شيء آخر، شنهو الشيء الذي يتضح؟ يقول شوف الذي يتضح، يقول: راح نعرف الوجه في التخيير بالنسبة للغرضين، (س) و(ص)، مؤمنان خيران طيبان صالحان غارقان، أو غريقان، لا فرق، غارق أيضاً يصح، فنحن ماذا؟ كيفنا، ننقذ (س) أو ننقذ (ص)، عندنا تخيير، كيفنا، لاحظنا، ونعرف أنه إذا كان أحد الغريقين لا، والله، عالم عامل، لا، هنا يترجح، ذاك مؤمن بس غير عالم، وهذا عالم، وتقي وصالح، لا، واضح الترجيحات، يعني نعرف الوجه والحيثية للتساوي تارة، يعني التخيير في الإنقاذ وفي امتثال الأمر، والترجيح في التزاحم الحكمي، هذا واضح لنا، لماذا؟ لأنه خطاب موجود: أنقذ الغريقين، متساويان في كل الأشياء، طبعاً لا يخفى علينا التساوي في كل الأشياء هذا في نظرنا، وإلا في عالم الواقع لابد أن يكون بينهما اختلاف، بس نحن لا نعلم من ظاهر كل منهما إلا خير، وإلا في الواقع يمكن أحدهما يمكن ماذا؟ نعم لا خير فيه أبداً، والثاني هو الزين الذي تركناه ما أنقذناه، ومات (يرحمه الله)، هذا نحن بس بحسب الظاهر نتكلم يعني...
...
إيه أكيد كل المصير إلى الجنة يعني...

فإذن يقول عرفنا هنا، وأيضاً يتضح لنا أن الإنسان ما يجوز له أن يعجز نفسه، يعني عنده قدرة مثلاً، مثلا عنده خشبة، لوح، يستطيع أن يصل به إلى وسط البحر لإنقاذ الغريقين، قام وأحرق هذا اللوح، معي، ما يقدر، لاحظنا، وهم يعني في حالة الغرق، قال الآن أنا قبل أطب، ما بعد أنا الآن أطب، حتى شسمه هذا ينقذ، يقول له، لا، ما يصير، يجب عليك أن تحافظ على لوحك لتصل به ومن خلاله إلى إنقاذ أحد الغريقين...

...
لأنه لو أحرق هذا اللوح ماذا يصير؟ فوت الغرضين، وقلنا فيما تقدم يعاقب بعقابين، لماذا؟ لأن الملاك لكل منهما متحقق، يقول أنا ما كان عندي إلا قدرة واحدة، نقول له: فليكن، أنت لأنك لو تركت أحدهما وجب عليك إنقاذ الآخر، والقدرة موجودة، وأنت رحت هذا اللوح أحرقته، وقلنا هذا قبيح عقلاً، فلذلك يلزم حفظ اللوح، سموها المسألة اللوحية هذه.

وبعد، وأيضاً اتضح لنا في حالة التساوي واضح بالخيار، لأنه لا مرجح لأحدهما عن الآخر، في حالة وجود الأهمية ككون أحدهما أتقى وأنقى، الأرجح، يعني نأخذ بالأرجح ونترك المرجوح، وهكذا.

طبعاً في بعض الأحايين قلنا المولى العرفي مثلا، هذا في حقه متصور، يقول لك مثلاً: أنقذ فلاناً، (س) يعني، والحال أن (ص) أيضاً جاي يغرق، بس هو غير ملتفت إلى غرق (ص)، وكلاهما له ارتباط به، توجيه الخطاب من لدن هذا المولى العرفي الغافل لا يعني أنه لا تكليف بذاك، بـ (ص)، بالرغم أنه ما صدر خطاب، ولكن ماذا نسميه؟ روح الخطاب موجودة، لأن التكليف كما قلنا مثل الأخرس، غرضه هو موجود، كلاهما يعني من مواليه ومن العزيزين عليه، غير أنه لم يلتفت إلى أحدهما، الذي الآن جاي يغرق ذاك الثاني، التفت إلى أحدهما فأصدر الخطاب في حقه، حتى مع كون الخطاب قد صدر في حق أحدهما، ليس له رجحان إلا على ضوء الترجيحات التي قلناها، لأن هذا المولى الغافل إذا عالم تالي فيما بعد، أنه مثلاً ذاك الذي لم يصدر في حقه هو العالم، راح يفرح لأنك أنقذته، وأنك أصلاً ما امتثلت خطابه في الثاني، هذا واضح لنا، لأن المدار كما قلنا ليس على أساس الخطاب وحده حرفياً، وإنما على أساس امتثال الغرض للمولى، وغرض المولى دائماً أن تأتي بالأهم، وتدع ماذا؟ نعم المهم، وفي حال التساوي أنت بالخيار كما قلنا، يكون نلتفت بعد إلى هذه الحيثية لأهميتها، هنا أيضاً إشكال ودفع...
إذا تلاحظون كله نحن نرجع إلى المربع الأول، الذي هذا المكلف لا قدرة له على إنقاذ (ص)، فكيف صدر الخطاب من مولاه بوجوب إنقاذ (ص)، وهو لا قدرة إلا واحدة له، دائماً نحن نرجع، ندور في هذا الفلك، بس نجيب عليه بأجوبة مختلفة، لأن إظهار الإشكال كل مرة بطريقة، فنحن نجيء بالاحتمالات المختلفة، ثم نعطي إجابات أيضاً متعددة، كل إجابة تطرد الإشكال من ناحية، شوفوا هذا الإشكال، يقول طيب نحن إذا المولى علم بتعذر استيفاء كلا الغرضين، هو يعلم، وهو أيضاً حكيم، هم حكيم وهم عليم، عنده علم بأن هذا المكلف لن يستطيع أن يمتثل إلا أحد التكليفين ليس إلا، فقط لا غير، فماذا يقول؟ يقول له: شوف، يا عبدي، أو يا من تريد أن تمتثل أمري: إن كنت ترى، شوف خطاب الحكيم اشلون يوجهه، هكذا يقول: إن كنت ترى أن (س) أهم من (ص) فعليك بصرف قدرتك في (س)، وترك (ص)، فمعنى ذلك ماذا؟ وإن كنت ترى أن كلاً منهما يتساوى مع الآخر فانقذ أحدهما فقط ليس إلا، ولا تكليف لك بالثاني، يعني هذا ماذا؟ يعني في الحقيقة رجعنا إلى أن التزاحم الحكمي بمثابة التزاحم الملاكي، يعني ماذا قلنا في التزاحم الملاكي؟ يوجد غرض بالأمر بالاستياك، ويوجد غرض بالإباحة، لكن المولى لأنه شاف الغرض بالإباحة وإطلاق العنان للمكلفين أهم، قال له يالله أنت مباح، مطلق العنان، لا تستاك، أباح له ترك الاستياك، أو السواك، الأمر هنا كذلك، يعني في الحقيقة ما يوجد في البين عند الدقة وإمعان النظر إلا أمر واحد لا أمرين، واضح إبانة الإشكال؟ لماذا؟ لأنه ما فيه إلا غرض واحد في الحقيقة عند إمعان النظر، لا يوجد غرضان، لأن الغرض يرتبط بقدرة المكلف، خلنا يصير أوضح مثل ما نقول، كلام على بلاطة، أوضح، ما فيه قدرة إلا واحدة، فكيف يصدر خطابين وهو الحكيم العليم؟ 

والإجابة على هذا الإشكال، يعني إما أحد الغرضين تعيينا على فرض الأهمية، أو أحد الغرضين تخييراً عل التساوي، والإجابة على ذلك نقول: مر علينا أن غرض المولى يختلف عن مسألة تعلقه بقدرة العبد على الامتثال، ذلك مقام يرتبط بعالم الثبوت والجعل، وهذا مقام ماذا يرتبط به؟ بعالم الإثبات والامتثال والدلالة، فبين المقامين بون شاسع في البين، يعني أن أحد المقامين أصلاً لا ربط له بالآخر تماما، وبما أنه في مقام الجعل يرى وجود مصلحتين وغرضين، وبما أن قدرة المكلف ليست بشرط كما مر عندنا في التكليف، وإنما هي شرط في الفعلية، فلماذا ترجع أيها الأصولي العلم لتخلط بين مقامي الإثبات والثبوت، وترجع لنا القدرة إرجاعاً، الإشكال في القدرة، ترجع الإشكال جذعاً إلى مربعنا الأول الذي دفعناه، يكون ننتبه...

ولهذا يقول: هنا في الحقيقة غرض المولى يتعلق بتحصيل إنقاذ (س) و(ص)، وليس بإنقاذ أحدهما تخييراً كما تصور، تخييراً لأنه ما فيك قدرة في مقام الامتثال، ويتعلق بامتثال إنقاذ العالم وترك المؤمن الخير، ذاك عالم ومؤمن وخير، وترك المؤمن الخير لماذا؟ لوجود المرجح، ولذلك يقول له: لو فرضنا أن هذا شقي يعني في الحقيقة، شاف العالم، لكنه عنده يعني إشكالية معه، بعض الناس هكذا يعني ما يرتاح له، فما أراد أن ينقذه، ترك الأهم، هل معنى ذلك أنه راح يتنجز في حقه إنقاذ المهم، كما قلنا، إما بالترتب أو بغير الترتب، على أحد المباني التي مرت عندنا، في مبحث الضد، وستأتي إن شاء الله...
ولذلك يقول: يكون نشوف أن هذا الإشكال لا يرد أبداً، لماذا؟ لأن الغرض في إصدار الأمر من لدن المولى باستيفاء (س) و(ص) تام، وبعبارة أخرى الماتن يقول: موضوع الغرض و التكليف هو وجود المصلحة التامة التي على أساسها يصدر الخطاب، لا علاقة لهذا بقدرة المكلف في مقام الامتثال، وقدرة المكلف في مقام الامتثال ماذا؟ نعم لها تأثير، بس تأثيرها فقط في فعلية التكليف، وليس في صدور الأمر، اتضح هذا المطلب، الآن بعد أن أوضحناه نريد نطبق هذا المقدار، وله تتمة إذا يعني وسعنا الوقت أتينا بها...

تطبيق:
بل هو في الاول بلحاظ التزاحم بين المقتضيات في مقام تأثيرها في فعلية...

هذه إجابة في الحقيقة، ليس (بل)، ليس ترقيا في الإشكال، لأن الإشكال خلاص تقرر، بس يصلح نجيب (بل)، في بعض الأحيان (بل) تأتي بمعنى الاعراض عما تقدم وإثبات مطلباً جديداً..

بل هو في الأول، الذي هو التزاحم الملاكي، بلحاظ التزاحم بين المقتضيات في مقام تأثيرها في فعلية الغرض، الذي هو الملاك في الحقيقة، أما في الثاني بلحاظ التزاحم بين الاغراض والملاكات في مقام تأثيرها في فعلية الحكم وصدور الأمر وجعله، بسبب تعذر امتثالها...

يعني وبعبارة أخرى: في الأول ملاكات دون خطاب، وفي الثاني يصير أوضح، ملاكات مع خطابين، أو ثلاث خطابات إذا كان فيه ثلاث مصالح قابلة للاستيفاء...

 ومن هذا العرض المتقدم يظهر الوجه في لزوم ترجيح الاهم...

عالم عامل تقي، والثاني بس مؤمن تقي صالح، شنسوي؟ ننقذ العالم...

 والتخيير مع التساوي في التزاحم الحكمي، متساويان، كلاهما عالم، كلاهما تقي، كلاهما صالح...

 فإنه حيث افترضنا فعلية الملاك والغرض على طبق كل منها، وكان الغرض الفعلي لازم الحفظ - ولذا لا يجوز التعجيز عنه...

الذي قلنا يحرق لوحه...

 كما سبق - كان في إهمال التكليفين معا تفويت كلا الغرضين في ظرف القدرة على حفظ أحدهما، وهو قبيح عقلا بملاك قبح تفويت الغرض الواحد...

شفتوا الملاك الذي يصدق على الغرض الواحد، يعني لو كان ما عندك إلا غريق واحد، ليس غريقان، وأحرقت اللوح، ألا يقال إن هذا قبيح؟ نفس الكلام، إذا كان عندك غريقان، بل هو أشد وأعظم، مع أنك أنت غير قادر إلا لإنقاذ أحدهما، بس الكلام نحن نتكلم في أشدية القبح، مع القدرة على حفظه المسانخ لقبح معصية التكليف، بل يلزم عقلا حفظ أحدهما مخيرا مع التساوي، لقبح الترجيح بلا مرجح، ومعينا مع الاهمية، كالعلم مثلاً، أو زيادة الاحتياط مثلاً، أو الخدمة الاجتماعية، لأن المرتبة الزائدة في مورد الأهم من الغرض اللازم الحفظ على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى...

يعني تصير مرجحة لإنقاذ أحد الغريقين...

 هذا كله مع غفلة المولى عن العجز الموجب للتزاحم، الذي قلنا، أما مع التفاته لذلك فلابد من جعله الحكم بالنحو المذكور، جريا منه على غرضه وحفظا منه له، بحيث نحن بينا المسألة بطريقة واضحة، رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بحيث حتى لو لم يصدر أمر بالنسبة للثاني، لأنه لم يعلم بغرضه، فهو مراد له، واضح لنا الفكرة؟

جرياً منه على غرضه، وحفظاً منه له، فيكون العمل بالنحو المذكور امتثالا للحكم المجعول تبعا للغرض، نظير امتثال الحكم غير المزاحم...

بالضبط كأن يمتثل أمراً واحداً غير مزاحم.

إن قلت، الذي قلنا نعود إلى المربع الأول، الذي فيه الإشكال، بس نطرق الإشكال بطريقة أخرى...

إن قلت: علم المولى بتعذر استيفاء كل الغرضين بالامتثال مع أهمية أحدهما يستلزم عدم فعلية تعلق الغرض بالمهم، أحدهما عالم، والآخر مجرد تقي صالح، ذاك عالم وتقوى وصلاح، فماذا يقول لك المولى؟ يقول لك: أنقذ العالم، يعني ما فيه عندنا إلا خطاب واحد في هذه الصورة في الحقيقة...

 تقديما لأقوى المقتضيين، وليس الغرض الفعلي إلا بالأهم، نظير مزاحمة المقتضي بما يمنع من تعلق الغرض على طبقه في التزاحم الملاكي، الذي نحن قلنا، رجح الإباحة، وترك وجوب السواك، أو رجح الإباحة وترك وجود ملاك النجاسة...

 لوضوح أن المزاحمة بالاهم لا توجب تعذر استيفاء المهم في حق المولى، بل العدول عنه، وكذا الحال مع التساوي، حيث يمنع التزاحم من تعلق الغرض بكل منهما تعيينا، فإذن في البين ماذا يقول له؟ يقول له: إيت بأحدهما، أنت مطلوب بأحدهما، يعني كأن الخطاب بشيء واحد، فكيف تصورونه خطاب بالإتيان بكلا (س) و(ص)، في الحقيقة ما فيه إلا واحد منهما...

نعم، مع جهل المولى بالمزاحمة لتخيل سعة القدرة يبقى كل منهما موردا للغرض الفعلي، بس بما أنه المولى الحكيم العليم نقول هذا ما يتصور في حقه، شفنا اشلون أرجعنا الإشكال؟ يعني بالنسبة للحكيم العليم رجع الإشكال...

 وينحصر التزاحم بمقام الامتثال ليس إلا، أما في عالم الخطابات في الحقيقة ما فيه إلا خطاب واحد، كأنه يصير التزاحم الملاكي كالتزاحم الحكمي بالضبط.

جيم جواب، قلت: عدم فعلية تعلق الغرض بكل منهما أو بأحدهما في المقام ليس لقصور الموضوع، لأن الموضوع والغرض في كل منهما تام، هذا صالح وهذا صالح، هذا تقي وهذا تقي، وهذا مؤمن وهذا مؤمن، فما يصير إلا أن يصدر المولى أمرين بإلزام انقاذ كل منهما...

ليس لقصور الموضوع، بل لتعذر استيفاء كلا الغرضين الملزم للمولى بتحصيل ما يمكن منهما، فالغرض الفعلي في المقام في طول الغرضين المتزاحمين، لا مناف لهما، يعني هذا في عالم وهذا في عالم، إيضاحي أنا أحسن من إيضاح ال...

يعني أنا اش أوردته؟ قلت مقامان مختلفان أحدهما في عالم الثبوت والآخر في عالم الإثبات، تعبيري اشوية أوضح، وحتى تعبيره زين يعني يبين المطلب، بس الوضوح له أهمية هنا...

عاد هذا العلم عند الله، نحن كلامنا في الوضوح، أما الإحكام ما تحدثنا فيه، يمكن هو يصير كلماته أحسن من عندي...

 وليس هو كالمزاحمة بين المقتضيات في الموضوع الواحد، التي تستلزم قصور الموضوع عن تعلق الغرض..

يقول لما فيه، الباب المتقدم الذي هو في الموضوع الواحد، الذي فيه غرض بالإباحة وغرض بالحرمة، مثل الحديث قلنا، أو السواك، غرض بالإباحة وغرض بالإلزام، لا، هذا يختلف، هذا إنقاذ الغريقين يختلف عنهما تماما..

 وليس هو كالمزاحمة بين المقتضيات في الموضوع الواحد التي تستلزم قصور الموضوع عن تعلق الغرض على طبق المقتضي، إذ لا معنى لتعلق الغرض بكل من وجود الشيء وعدمه..

ما يصير، ما يقول لك استاك ولا تستاك، غير معقول، يعني يجب عليك تطهير اليد إذ لامست الحديد، ولا يجب، لا معنى لهذا...

كما لا معنى لتعلق الغرض بالإلزام بالشيء مثلاً وبعدم الإلزام به، أو بالإلزام بعدمه بعد، واضح...

وبعبارة أخرى: موضوع الغرض والتكليف هو أفعال المكلف، لا المقتضيات الموجودة فيه من المصالح والمفاسد، بل هذه المصالح والمفاسد ماذا تصير؟ من سنخ العلة لتعلق الغرض بها، ومع تعدد أفعال المكلفين...

طبعاً هذا حطوه بين قوسين، كأنه إيضاح للمطلب، يعني يقول المولى في الحقيقة ما يخاطبك أنت على حدة، يخاطب كل المكلفين، ومن الواضح هناك إذا صار الخطاب عاماً، ماذا يصير؟ يصير يعني تصور صدور الخطابين الذي لا قدرة إلا باستيفاء أحد الملاكين أوضح، وإلا هو ما فيه فرق بين الخطاب لشخص واحد ومجموعة من المكلفين، في الدقة ما فيه فرق، بس في الوضوح الخارجي بات أوضح، يعني كأنه الأغراض أيضاً بالنسبة للمكلفين والدواعي المختلفة للمكلفين...

فيه واحد يعني اللاشعور يشتغل عنده دائماً ينقذ الذي على اليمين، دائماً يميني، واحد الذي على اليسار، واحد ينقذ مثلا صاحب الثوب الأبيض، وواحد دائماً ينقذ صاحب الثوب الأسود، واحد ينقذ الذي يصوت، وواحد ينقذ الساكت، الدواعي مختلفة، بس هذه ترجع إلى مشاعل الإنسان المختلفة، ولذلك صدر الخطاب على نحو أمر، أنقذ الغريق! سواءً كان يعني اللباس الذي يرتديه في حال غرضه أسود أو أبيض، يصوت أو ما يصوت، عرفنا، أنا جبت هذا لإيضاح المطلب، وبعبارة أخرى: موضوع الغرض والتكليف هو أفعال المكلف، لا المقتضيات الموجودة فيها من المصالح والمفاسد، بل هي من سنخ العلة لتعلق الغرض بها، ومع تعدد أفعال المكلفين يمكن تعدد الغرض، وإن تزاحمت الاغراض المتعددة، يتعدد الغرض، فهو قال أنقذ الغريق، لأنه يعرف أنه بعضهم راح ينقذ صاحب الثوب الأسود، والآخر الأبيض، ومكلف ثاني الذي يصوت...
يمكن تعدد الغرض، وإن تزاحمت الأغراض المتعددة، أما مع وحدة الفعل فيمتنع تعدد الغرض وإن تعددت المقتضيات، وحدة الفعل واضح، لأنه ما يمكن يقول لي مثلاً استاك ولا تستاك، مستحيل، طهر يدك إذا لامست الحديد؟ ما يقدر، بل تتزاحم المقتضيات في تأثيرها في كيفية تعلق الغرض به، فلا يكون فيه إلا غرض واحد مسبب عنها في فرض تزاحمها....

هذا التزاحم الملاكي، فإذن بات عندنا فارق جوهري بين عالمي التزاحم، التزاحم الملاكي ما فيه إلا عندنا في الحقيقة خطاب واحد ـ إذا صح التعبيرـ وفيه بعض الأحيان أصلاً ما فيه خطاب، متروكة هذه الملاكات على حالها..

 ومن هنا كان تفويت كلا الغرضين في المقام أشد قبحا بمقتضى المرتكزات العقلائية، كما مر علينا، لأنه ماذا يقول له؟ يقول له أنت في الحقيقة أغرقت اثنين، بتركك إنقاذ، ما يقول له أنقذت.. من تفويت الاهم وحده، كما يكون المهم صالحا للتقرب حال ترك الاهم. 
ويتعين التخيير مع العلم بوجود الاهم والجهل بتعيينه، الذي قلنا نحن ما ندري، بس يجب علينا ننقذ أحدهما، قد يكون الذي أنقذناه هو الأسوأ...

 مع احتمال كون ما يختاره المكلف هو المرجوح الذي لا يتعلق به الغرض والتكليف الفعليان. 
وما ذلك إلا لان سقوط الغرض الاولي بكل منهما أو بالمرجوح منهم عن الفعلية ليس كسقوطه بسبب المزاحم للمقتضي في التزاحم الملاكي...

هنا بين الفارق الجوهري بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي، ذاك، لماذا أسقطنا الغرض عن الأمر بالإلزام؟ لأن المصلحة كانت أهم في الإباحة وإطلاق العنان...

وللكلام تتمة قلنا ستأتي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.  

